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إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجمارك

القاضي عبد الكريم العبابنة



اختصاص محكمة الجمارك الأردنيّة

.الختصاص المكانيّ : أولً 

يشمل اختصاص محكمة الجمارك الأردنيّة كافة أنحاء المملكة 
يحكمها باستثناء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي

.بهاقانون خاصّ 

1998لسنة 20حيث جاء في المادة الثالثة من قانون الجمارك رقم 
ة تسري أحكام هذا القانون على الأراضي الخاضع”وتعديلاته 

لسيادة المملكة ومياهها الإقليمية ويجوز أن تنشأ في هذه 
ا أو الأراضي مناطق حرّة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليّ  

.“جزئيّ ا

ا في المادّة السادسة من قانون منطقة العقبة الاقت صاديّة وجاء أيض 
تسري على المنطقة ”: وتعديلاته2000لسنة 32الخاصة رقم 

كام هذا أحكام التشريعات النافذة المفعول في المملكة ويعمل بأح
.“القانون عند تعارضها مع أيّ نصّ في تلك التشريعات



.الختصاص النوعي: ثانيًا
:امن قانون الجمارك الاختصاص النوعيّ لمحكمة الجمارك حيث جاء فيه222لقد حددت المادة 

جرائم التهريب وما يدخل في حكمه . 1: تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر فيما يلي . ب”
هذا القانون لأحكام الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافا . 2. هذا القانون لأحكام وفقا 

ة على المبيعات وقوانين الاستيراد والتصدير وقانون تشجيع الاستثمار وقانون الضريبة العام
ارية الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات التج. 3. والتعليمات الصادرة بموجبها والأنظمة 

ق القوانين المملكة وفي أي خلاف يقع مهما كان نوعه يتعلق بتطبيبهاالدولية التي ترتبط 
الاعتراضات المقدمة على قرارات . 4. من هذه الفقرة 2المذكورة في البند والأنظمة 

الطعون المقدمة على قرارات التغريم . 5. من هذا القانون 208المادة بأحكام التحصيل عملا 
الأشخاص الملاحقين سبيل وتخليةتوقيف . 6. من هذا القانون 210المادة لأحكام وفقا 

من هذه الفقرة وفي الحالات 2و1بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في البندين 
أي يطلب منأن المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة إلى التي لم تكن القضية قد وردت 

يفه يقرر توقوإلا يقدم كفالة لضمان حضوره للمحكمة ن شخص اتهم بموجب هذا القانون أ
عن البضائع المحجوزة في القضايا الإفراج . 7. يقدم تلك الكفالة أو حتى تنتهي القضية 

ائط النقل عن وسالإفراج المنظورة لديها لقاء كفالة مصرفية تعادل قيمة هذه البضائع وكذلك 
ي على الرّغم مما ورد ف.ج.الحجز عليها لدى الدوائر المختصة إشارة المحجوزة بعد وضع 

لغرامات تختص محكمة الجمارك البدائية بنظر قضايا التعويض المدني وا, أي تشريع آخر
طبق عليهم على الأشخاص الملاحقين بغض النظر عن صفاتهم أو الجهات المنتسبين إليها وت

.العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

عمان تعقد محكمة الجمارك جلساتها في. هـ.تنعقد محكمة الجمارك البدائية من قاض منفرد . د
.“المملكةتراه داخل خر في أي مكان آأو 



:من ذات القانون250وجاء في المادّة 

1994لسنة 6الرغم مما ورد في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم على ”
شانهابهذا القانون على البضائع الواردة التي ارتكبت احكامتسري . أ: وتعديلاته 

جم جرم تهريب وما في حكمه المنصوص عليها في هذا القانون وناومخالفة جمركية 
.المبيعاتالضريبة الخاصة على اومنها ضياع في الضريبة العامة ايعن 

رم تهريب جاومخالفة جمركية بايالمتعلقة الاجراءاتتتولى الدائرة القيام بجميع . ب
حقة الملااوالملاحقة القضائية اوالصلحيةالتسوية اجراءاتوما في حكمه من حيث 

.  منصوص عليها في هذا القانون اخرىواجراءاتصلاحيات وايالادارية

جميع بالنظر فيالاستئنافيةتختص محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك . ج
ن من هذه المادة بما في ذلك تلك التي تكو( أ)الفقرة لاحكامالدعاوى المقامة وفقا 

اص هذا القانون ضمن اختصاحكامالدائرة طرفا فيها والتي كانت تدخل قبل نفاذ 
.محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية

دائرة من هذه المادة والتي تكون( أ)الفقرة لاحكامتحال جميع الدعاوى المقامة وفقا . د
نون , ما لم هذا القااحكامضريبة الدخل والمبيعات طرفا فيها والمنظورة بتاريخ سريان 

ة تلك التي لدى محكمة البداية الضريبي. 1: تكن معدة للفصل , وذلك على النحو التالي 
تلك . 2. هااليمحكمة الجمارك البدائية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت الى

ابعة السير لمتالاستئنافيةمحكمة الجمارك الىالتي لدى محكمة الاستئناف الضريبية 
. اليهافيها من النقطة التي وصلت 

ريبة هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المعدل لقانون الضاحكامتسري . هـ
“2009لسنة 29العامة على المبيعات رقم 



حكمة وباستقراء هاتين المادّتين نلاحظ أنّهما تحددان اختصاص م
.الجمارك بالفصل بالدّعاوى بشقيّها الحقوقي والجزائي

تهريب فمن الناحيّة الجزائيّة فهي مختصّة بالنظر في جرائم ال
ا عن معاملة الجمركي بشكل عام والتهرّب الضريبي إذا كان ناتج 

.جمركيّة

قي ناتج عن أمّا من الناحيّة الحقوقيّة فهي مختصّة بنظر أي نزاع حقو
ر وقانون تطبيق أحكام قانون الجمارك وقانون الاستيراد والتّصدي
والأنظمة تشجيع الاستثمار وقانون الضريبة العامة على المبيعات
ية الدولية والتعليمات الصادرة بموجبها وتطبيق الاتفاقيات التجار

.لة جمركيةالمملكة إذا كان ذلك النّزاع يتعلق بمعامبهاالتي ترتبط 



أمام إجراءات المحاكمة في النّزاعات الحقوقيّة

محكمة الجمارك
إذا تبين لمدعي عام -أ” : من قانون الجمارك229جاء في المادّة 

فعل الجمارك أثناء التحقيق في أي من القضايا الجمركية وجود
الته إلى التحقيق فيه ومن ثم إحفعليه يتعلق بجرم غسل الأموال 

المدعي العام المختص لاستكمال الإجراءات بشأنه وتعتبر
.صادرة عن مدع عام مختصوكانهاتحقيقاته بهذا الخصوص 

إذا تقرر إسقاط الدعوى المنظورة أمام المحكمة الجمركية -ب
وما من للغياب أو لأي سبب آخر ولم يتم تجديدها خلال تسعين ي

بالإسقاط تاريخ تبليغ المدعي بالقرار , فيعتبر القرار الصادر
من يطبق كل-ج. نهائية وغير قابل للطعن بأي من طرق الطعن

مدعي عام الجمارك ومحكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك 
ي هذا ومحكمة التمييز فيما ما لم يرد عليه نص فالاستئنافية
المحاكمات اصولالواردة في كل من قانون الاحكامالقانون 

عارض المحاكمات المدنية وذلك فيما لا يتاصولالجزائية وقانون 
“القانونهذا احكاممع 



يستفاد من ذلك بأن الأصل أن تقوم محكمة الجمارك بتطبيق 
الإجراءات الواردة في قانون الجمارك على الدّعاوى المنظورة 

وفي حال عدم وجود نصّ نلجأ إلى الشريعة العامّة في, أمامها
إجراءات المحاكمة وإلى الموادّ الواردة في قانونيّ أصول 

.المحاكمات المدنيّة وأصول المحاكمات الجزائيّة

إنّ من أبرز الدعاوى الحقوقية التي تعرض أمام محكمة الجمارك
:تتمثل بالآتي

الطعن بقرار مدير عام الجمارك المتضمن الموافقة على : أولً 
.اللجنة الخاصّةتنسيبات

تورد وقد يُلجَأ إليها في حال وقوع خلاف ما بين دائرة الجمارك ومس
ص على البضاعة بعد تنظيم البيان الجمركي وأثناء مرحلة التخلي

د الذي البضاعة حول قيمة البضاعة أو منشئها أو مواصفاتها أو البن
الرسوم تخضع له مما يترتب عليه في كثير من الأحيان زيادة في

وردة من أو أنّ المستورد يطالب بإعفاء البضائع المست, الجمركية
دن بصفتها الرسوم الجمركية نتيجة لوجود اتّفاقية تجارية بين الأر
,ةبلد المستورد والدولة التي تمثل الجهة المصدّرة للبضاع



 صة يعين الوزير بناء على تنسيب المدير لجنة خا-أ” 80حيث جاء في المادّة
ظر في مؤلفة من ثلاثة أشخاص من كبار ضباط الدائرة يرأسها اعلاهم رتبة للن

.ع لهالخلافات حول قيمة البضاعة أو منشئها أو مواصفاتها أو البند الذي تخض

للنظر فيها تحال الخلافات التي تقع بين أصحاب العلاقة والدائرة إلى اللجنة-ب
ن بناء على طلب خطي من صاحب البضاعة وللجنة أن تستعين بمن تراه م

خلاف إلى الخبراء والفنيين لدراسة موضوع الخلاف وترفع تنسيباتها بشأن ال
.  المدير

ن قراره يصدر المدير قراره للبت بالخلاف بناء على تنسيب اللجنة ويكو-ج
.ليغهمعللا وقابلا للطعن لدى محكمة الجمارك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تب

من هذه (أ) يجوز تسليم البضاعة قبل حسم الخلاف المشار اليه في الفقرة-د
عينات المادة وفقا للشروط والأصول والضمانات التي يحددها المدير ويحتفظ ب

.  من البضائع موضوع الخلاف لدى الدائرة 

عليها تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى غير المتنازع-ه
للايراد اما الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى موضوع الخلاف 

ف ويحول هذا فتستوفى بالتأمين او بكفالة مصرفية لحين البت بموضوع الخلا
لخاصة التأمين للإيراد العام إذا لم يقدم صاحب البضاعة اعتراضه خطيا للجنة ا

.“خلال ستين يوما من تاريخ دفعه ويعتبر الخلاف بذلك منتهيا



شروط صحّة دعوى الطعن بقرار مدير عامّ الجمارك المتضمن 
:اللجنة الخاصّةتنسيباتالموافقة على 

تخضع هذه الدعوى لدفع الرسوم القانونية المترتبة عليها وفق ا لما -أ
تستوفى ”من قانون الجمارك  231من المادة أجاء بأحكام الفقرة 

مام المحاكم الجمركية في أالرسوم عن الدعاوى المدنية المقامة 
م وفق ا لأحكام نظام رسوم المحاكوانواعهاجميع درجات المحاكمة 

ام النافذ المفعول وكأنها دعاوى مدنية بالمعنى المبين بالنظ
.“المذكور

من % 25تقديم كفالة مصرفية أو إيداع تأمين نقدي بما يعادل -ب
مادة من ذات البالمبالغ المتنازع عليها وفق ا لما جاء بالفقرة 

بالرغم مما ورد في أي قانون آخر لا تسمع أي دعوى”وجاء فيها 
ضدّ الخزينة لدى المحاكم الجمركية إلا إذا قام المدعي بإيداع

من المبالغ المطلوبة %( 25)تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 
قبله منبهمنه بما في ذلك الرسوم والغرامات أو المبلغ المعترف 

.“أيّهما أكثر

ا من تاريخ تبليغ قرار ا-ج .لمدير العامتقديم الدعوى خلال ثلاثين يوم 



ة رقم من التطبيقات القضائية ما جاء بقرار محكمة التمييز الموقر
. 1“: منشورات مركز عدالة2/7/2015تاريخ 1348/2015

من قانون الجمارك إنها بينت طريق حل ( 80)يستفاد من المادة 
الخلاف بين أصحاب العلاقة ودائرة الجمارك بحال حصوله حول 

كية الذي قيمة البضاعة أو منشئها أو مواصفاتها أو بند التعريفة الجمر
ن كبار تخضع له ذلك بتعيين لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة أشخاص م

فات موظفي الدائرة يعينهم وزير المالية مهمتها النظر في هذه الخلا
نسيبتللمدير بما تراه وللمدير إصدار قراره بناء على والتنسيب

ير أن اللجنة المذكورة ولصاحب العلاقة بعدم موافقته على قرار المد
حيث و. يطعن فيه للمحكمة خلال خمسة عشر يوما  من تاريخ تبلغه

وفق إن المدعية لم تتبع الطريق الذي رسمه قانون الجمارك بالطعن
ى أساس ما بيناه فإن دعواها للمطالبة باسترداد ما دفعته لا تستند إل

بيق قانوني سليم وواجبة الرد ولا مجال في هذه الدعوى إزاء ذلك لتط
إن طرق الدفع . 2. من القانون المدني( 300, 296)أحكام المادتين 

ون بعدم دستورية بعض النصوص القانونية قد حددتها أحكام قان
ورية وحيث لم يقدم من المميزة دفعا  بعدم دست. المحكمة الدستورية

مة من قانون الجمارك وفق ما تتطلبه أحكام قانون المحك( 80)المادة 
.“الدفعالدستورية فيتعين الالتفات عن هذا 



16/5/2004بتاريخ ( هيئة عامة)4380/2003والقرار رقم 

 ”1 . من قانون الجمارك إنها بينت طريق ( 80)يستفاد من المادة
حل الخلاف بين أصحاب العلاقة ودائرة الجمارك بحال حصوله

ة حول قيمة البضاعة أو منشئها أو مواصفاتها أو بند التعريف
ثلاثة الجمركية الذي تخضع له ذلك بتعيين لجنة خاصة مؤلفة من

لنظر أشخاص من كبار موظفي الدائرة يعينهم وزير المالية مهمتها ا
ر قراره للمدير بما تراه وللمدير إصداوالتنسيبفي هذه الخلافات 

وافقته اللجنة المذكورة ولصاحب العلاقة بعدم متنسيببناء على 
ا  على قرار المدير أن يطعن فيه للمحكمة خلال خمسة عشر يوم

سمه وحيث إن المدعية لم تتبع الطريق الذي ر. من تاريخ تبلغه
سترداد قانون الجمارك بالطعن وفق ما بيناه فإن دعواها للمطالبة با
مجال في ما دفعته لا تستند إلى أساس قانوني سليم وواجبة الرد ولا

من ( 300, 296)هذه الدعوى إزاء ذلك لتطبيق أحكام المادتين 
إن طرق الدفع بعدم دستورية بعض النصوص. 2. القانون المدني

م يقدم وحيث ل. القانونية قد حددتها أحكام قانون المحكمة الدستورية
من قانون الجمارك ( 80)من المميزة دفعا  بعدم دستورية المادة 

لالتفات عن وفق ما تتطلبه أحكام قانون المحكمة الدستورية فيتعين ا
.هذا الدفع



منشورات 16/5/2004تاريخ ( هيئة عامة)4380/2003رقم ( حقوق)قرار محكمة التمييز الاردنية 
انها وردت في الفصل 1998لسنة 20من قانون الجمارك رقم 80يستفاد من المادة . 1مركز عدالة 

منه تتحدث عن الإجراءات 80الثاني من هذا القانون وهذا الفصل يتعلق بمعاينة البضائع وإن المادة 
ول ح(( المستوردين ودائرة الجمارك))الواجب اتباعها في حال وقوع خلاف بين أصحاب العلاقة أي 

ين قيمة البضائع أو منشئها أو مواصفاتها أو البند الذي تخضع له, وأنه في حالة وقوع خلاف ب
خاص من أصحاب العلاقة والدائرة يحال أمر الخلاف إلى اللجنة التي يشكلها وزير المالية من ثلاثة أش
جنة , كبار موظفي دائرة الجمارك ويصدر مدير عام دائرة الجمارك قراره بناء  على تنسيب هذه الل
ا أنّ ويكون قرار مدير عام الجمارك قابلا  للطعن خلال خمسة عشر يوما  من تاريخ تبليغه , كم
ضمانات المشرع وفي هذه المادة أجاز تسليم البضاعة موضوع الخلاف المشار إليه وفقا  للشروط وال

على ( 80)من المادة ( و)قرر المشرع في الفقرة . 2  (. أي مدير عام الجمارك)التي يحددها المدير 
أما ))اد , أنه يجب استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى غير المتنازع عليها للإير
الة مصرفية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى موضوع الخلاف فتستوفى بالتأمين أو بكف

و البت فيه وعليه فانّ البت بموضوع الخلاف الوارد في هذه الفقرة ه((. لحين البت بموضوع الخلاف 
بالتالي فإن من قبل اللجنة المعينة من قبل وزير المالية وليس البت فيه من قبل المحاكم المختصة , و

, أما التأمين أو الكفالة المصرفية الواردة في هذه المادة هو لغايات محددة مرسومة في هذه المادة فقط
ام إذا لجأ صاحب البضاعة إلى المحكمة الجمركية وأقام الدعوى فإنه والحالة هذه لا بد من إعمال أحك

ب من قانون الجمارك والواردة تحت فصل إنشاء المحاكم الجمركية وأصول المحاكمات/231المادة 
من المبالغ % 25لديها , من هنا يتضح بجلاء أنّ إيداع التأمين النقدي أو الكفالة المصرفية بما يعادل 

ى, المطلوبة هو شرط لقبول الدعوى , مما يترتب عليه انه إذا تخلف هذا الشرط قضي برد الدعو
, لا تسد 1998لسنــة 20من قانون الجمارك رقم 80وعليه فإن الكفالة التي تقدم لأغراض المادة 

ب من قانون الجمارك المشار /231ولا تقوم مقام الكفالة أو التأمين النقدي المبحوث عنه في المادة 
ات المادة إليه , وعليه وحيث أنّ المدعية لم تقم بإيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية وفق متطلب

1047/2003تمييز حقوق رقم . ))ب من قانون الجمارك فتكون دعواها مستوجبة للرد شكلا  /231
((27/4/2003تاريخ 



.دعوى منع المطالبة: ثانيًا
من الممكن أن يحدث خلاف بين المستورد ودائرة الجمارك 
ركي بعد التخليص على البضاعة وخروجها من المركز الجم
بحيث تقوم دائرة الجمارك ومن خلال التدقيق اللاحق 

ن تبين لها في حال أبهاللبيانات الجمركية والوثائق المتعلقة 
لى بأن الأحكام الجمركية قد طبقت بشكل خاطئ أو بناء ع
ق معلومات ناقصة أن تقوم بتصحيح ذلك الخطأ عن طري

الرسوم صدار كتاب مطالبة بحق المستورد يتضمن مطالبتهإ
ا ا يحقّ وهن, الجمركية والضرائب الأخرى كليّ ا أو جزئيّ 

يا لدى للمستورد أن يتقدم باعتراض على هذه المطالبة إدارّ  
ا من تاريخ تبلغ ه كتاب مدير عام الجمارك خلال ثلاثين يوم 
عن لدى المطالبة ويكون القرار الصادر عن المدير قابلا  للط
ا من تاري خ محكمة الجمارك الابتدائية خلال ثلاثين يوم 

.تبليغه قرار المدير
: من قانون الجمارك84حيث جاء في المادة 



قق الوثائق تدانعن البضاعة الافراجيجوز للسلطات الجمركية بموافقة المدير وبعد -أ”
تلك البضاعة , والبيانات الجمركية والتجارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير ل

خص شاياومعاينة وفحص البضاعة في منشآت صاحب العلاقة اجراءوكما يجوز 
غير مباشرة في العملية التجارية المذكورة خلال مدة لااوآخر له علاقة مباشرة 

.البضاعةعن الافراجمن تاريخ اشهرتزيد على ثلاثة 

بهمولة يجوز للدائرة عند إجراء التدقيق اللاحق التنسيق المسبق مع أي جهة مش-ب. 
سهيلات شريطة التزامها بأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة وللدائرة منح ت

في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة بأحكام هذا القانون والتشريعات ذات
.  العلاقة وفق الأحكام والشروط التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية

الأحكام انتبين وبعد التخليص على البضاعة نتيجة الفحص والتدقيق اللاحقاذا-ج
على بناء  اوخاطىءالجمركية المنصوص عليها في هذا القانون قد طبقت بشكل 

اللازمة الأجراءاتخاطئة فللسلطة الجمركية اتخاذ كافة اومعلومات ناقصة 
وص المنصالاصوللتصحيح هذا الخطأ في ضوء المعلومات المتوفرة لديها وفق 

.بيانعليها في هذا القانون وخلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ إنجاز ال

ما فيها على الدائرة إصدار مطالبة بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ب-د
حق يتبين الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة وأي بدل أو أي مبلغ مست
ر وللمكلف بنتيجة التدقيق على البيان الجمركي بموجب هذا القانون أو أي تشريع آخ

, هابالاعتراض إداريا لدى المدير على هذه المطالبة خلال ثلاثين يوما من تبلغه 
ة ويكون القرار الصادر عن المدير بنتيجة الاعتراض قابلا للطعن لدى محكم

.“للمكلفالجمارك البدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه 



:شروط صحّة دعوى منع المطالبة

تخضع هذه الدعوى لدفع الرسوم القانونية المتر تبة -أ
.عليها

عادل تقديم كفالة مصرفية أو إيداع تأمين نقدي بما ي-ب
الفقرة من المبالغ المتنازع عليها وفق ا لما جاء ب% 25
بالرغم مما ورد ”والتي جاء فيها 231من المادة ب

في أي قانون آخر لا تسمع أي دعوى ضدّ الخزينة
ين لدى المحاكم الجمركية إلا إذا قام المدعي بإيداع تأم

من المبالغ %( 25)نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 
لغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات أو المب

.“من قبله أيّهما أكثربهالمعترف 

ا من تاريخ تب-ج ليغ قرار تقديم الدعوى خلال ثلاثين يوم 
.المدير العام



:من التطبيقات القضائية على دعوى منع المطالبة

,  تمييز حقوق2/5/2017تاريخ 755/2017قرار محكمة التمييز الموقرة رقم 
لما كان كتاب المطالبة يتعلق . 1”: منشورات مركز عدالة وقد جاء فيه

قضية موضوع هذه ال( بكسماط)بضريبة مبيعات فرضتها على خبز محمص 
لى وإن الخلاف ينحصر فيما إذا كان الوارد هذا يخضع للضريبة العامة ع

الخاص بالسلع والخدمات ( 3)المبيعات أم لا, وبالرجوع إلى الجدول رقم 
لواردة المعفاة من ضريبة المبيعات يتبين إن هذا الجدول أعفى مادة الخبز ا

من الضريبة العامة على المبيعات أما البقسماط فهي( 1905.903)بالبند 
وهي غير معفاة من ضريبة المبيعات إذ إن ( 1905.40)تخضع للبند 

من الجدول رقم ( 2)الإعفاء من ضريبة المبيعات جاء بشكل واضح في البند 
لذا فإن ( 19.05)الخاص بالسلع المعفاة بعبارة خبز من أصناف البند ( 3)

البة غير معفى بصراحة النص وعليه فإن مط( البقسماط)الخبر المحمص 
ند أما ما جاء بالسبب من أن تعديل ب. دائرة الجمارك تتفق وأحكام القانون

من ( ب)من قانون الجمارك فإن الفقرة ( 84)جاء مخالفا  لنص المادة التعرفة
المادة ذاتها قد أعطت لدائرة الجمارك الحق باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة

.لى البضاعةلتصحيح الخطأ نتيجة الفحص والتدقيق اللاحق بعد التخليص ع

أن دينار أتعاب محاماة دونومئتيإذا حكمت محكمة الاستئناف مبلغ ألف . 2
ضمين تبين بقرارها أن هذه الأتعاب عن مرحلتي المحاكمة واكتفت بالقول ت

من قانون ( 46/4)دينار فإن قرارها مخالف للمادة ومئتيالمدعية مبلغ ألف 
.“المحاميننقابة 



 تمييز حقوق منشورات 30/7/2015تاريخ 3825/2013قرار محكمة التمييز الموقرة رقم
:مركز عدالة

من قانون الجمارك التي 84صدرت المطالبة موضوع الدعوى بالاستناد إلى أحكام المادة اذا. 1”
ب لم يتم أعطت دائرة الجمارك الحق بعد التخليص على البضائع المطالبة بأية رسوم أو ضرائ

أقيمت مما يغدو أن المطالبة قد صدرت وفق أحكام القانون والدعوى. استيفاؤها عند التخليص
ادا  بعد صدور المطالبة وفي موعدها خاصة وأن المطالبة موضوع هذه الدعوى لم تصدر استن

من القانون التي تستدعي صدور قرار تحصيل بعد صدورها وعدم 208إلى أحكام المادة 
المراجعة بموضوعها, مما يغدو معه أن ما أثير بهذا السبب غير وارد على القرار المميز 

ذي كان الخلاف في هذه القضية ينصب على بند التعريفة الجمركية الاذا. 2. ويتعين رده
لرسوم تخضع له البضاعة المستوردة محتويات المعاملات الجمركية موضوع الدعوى ونسبة ا

التعريفة الجمركية التي تخضع له وأن ذلك لا يثبت بالبينة الشخصية وإنما يتعلق بتطبيق بنود
ية وهو من واجبات المحكمة مما يغدو معه أن سماع البينة الشخصية غير منتج في هذه القض

بموجب عدة معاملات جمركية -المميز ضدها-استوردت المدعية اذا. 3. ويتعين عدم سماعها
وأجزاؤها ولدى ( فرامل سيرفو)مساعدة ومكابح( فرامل)مكابحبضائع وهي عبارة عن 

من قيمتها فيما يتعلق ببعض % 15التخليص عليها تم استيفاء الرسوم الجمركية بنسبة 
بالنسبة لمعاملتين منها وباقي المعاملات والجارية قبل تاريخ % 17المعاملات وبنسبة 

ب لم تستوف الرسوم عن المستوردات بموجبها على اعتبار أنها معفاة حس18/10/2010
حيث أصبحت المستوردات خاضعة 17/10/2010التعريفة الجمركية والتي عدلت بتاريخ 

مما يغدو معه أن دائرة الجمارك كانت قد استوفت الرسوم الجمركية عن%. 15للرسوم بنسبة 
وفق أحكام التعريفة الجمركية والتعديل الجاري18/10/2010البضائع المستوردة بعد تاريخ 

أما البضائع المستوردة قبل 17/10/2010تاريخ 5061عليها المنشور بالجريدة الرسمية رقم 
ك لا هذا التاريخ فلم تستوف أية رسوم عنها كونها كانت معفاة وتكون مطالبة دائرة الجمار

.“المدعيةتستند إلى أساس قانوني سليم ويتعين الحكم بمنعها من مطالبة 



.دعوى السترداد: ثالثًا
وهي دعوى يقيمها المستورد بمواجهة دائرة الجمارك 
ر وجه للمطالبة باسترداد رسوم أو ضرائب قام بدفعها بغي
والأنظمة حقّ وبصورة مخالفة للاتفاقات الدولية أو القوانين

.222من المادة بالواردة في البند الثالث من الفقرة 
ى فمن الممكن أن يقوم المستورد بدفع رسوم وضرائب عل

البضاعة البضاعة التي استوردها وبعد ذلك يتبين له أن تلك
لبضاعة معفاة من الرسوم بموجب اتفاقية دولية تعفي تلك ا

سوم يترتب عليه رتعرفةمن الرسوم أو أنها تخضع لبند 
يه أقل من البند الذي أخضعت له البضاعة مما يترتب عل

وهنا يلجأ , بأن تكون الرسوم قد دفعت بغير وجه حق
المستورد لإقامة الدعوى لدى محكمة الجمارك للمطالبة 

.بالرسوم التي دفعت بغير وجه حق
و التأمين وفي هذه الدعوى لا يشترط تقديم الكفالة المصرفية أ

.ب سالفة الذكر/231النقدي الوارد ذكره في المادة 



:تطبيقات قضائية على دعوى السترداد

بتاريخ 1407/2018قرار محكمة التمييز الموقرة رقم 
:تمييز حقوق29/3/2018

تكون الدعوى المُقامة صحيحة إذا أقامها ممن يملك الحق -1”
مته بإقامتها وممن له مصلحة قائمة فيها وبمواجهة من تصح مخاص

. من قانون أصول المحاكمات المدنية( 3), عملا  بأحكام المادة 

2-ي لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن ف
حكمة القرار أمام محكمة التمييز لم يسبق لهم إثارتها من قبل أمام م

من قانون أصول ( 198/6)الموضوع وذلك وفقا  لأحكام المادة 
إذا كانت البضاعة المستوردة محتوية على-3. المحاكمات المدنية

فقا  للنظام مستحضرات للعناية بالبشرة فإنها لا تخضع للضريبة و
ة , وأن ما يخضع للضريبة الخاصة بنسب2013لسنة ( 13)رقم 

وفقا  للنظام المذكور هو فقط صنف مواد التجميل أو%( 25)
لا تثريب -4(. 3304)الجمركية التعرفةالزينة , وذلك وفقا  لبند 

على محكمة الموضوع إذا قررت إتباع النقض الوارد إليها من 
جتها وعالالمنقوضةمحكمة التمييز وسارت في الدعوى من النقطة 

حكام المادة وفصلت فيها وفقا  لما جاء في قرار النقض وذلك وفقا  لأ
.“المدنيةمن قانون أصول المحاكمات ( 202)



تمييز 23/6/2013بتاريخ 310/2013قرار محكمة التمييز الموقرة رقم 
:حقوق منشورات مركز عدالة

جهة الاجتهاد القضائي قد استقر على أن محكمة الجمارك البدائية هي الإن ”
المختصة في رؤية المطالبة باسترداد رسوم رخص اقتناء بخصوص

817/2008أرقام تمييزات) جرى استيرادها من الخارج ستالايتأجهزة 
وحيث إن موضوع (. 224/2007و1783/2007و102/2008و

استوفتها دائرةستالايتهذه الدعوى هو استرداد رسوم اقتناء أجهزة 
الجمارك عند التخليص عليها فإن محكمة الجمارك البدائية هي الجهة 

ى كما أن الخصومة متوفرة في هذه الدعو. المختصة في رؤية هذه الدعوى
لا طالما أن دائرة الجمارك هي التي استوفت الرسوم المطلوب استردادها و

35من قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون رقم ( أ /3) محل لتطبيق المادة 
ورقم 279/2008رقم تمييزات) بموضوع الدعوى 2000لسنة 

وإن الاجتهاد القضائي مستقر على (. 1783/2007ورقم 1359/2008
من الدستور الأردني قد نصت صراحة على أنه لا ( 111)أن المادة 

ي تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون وحيث إن قرار مجلس الوزراء الذ
اء إلى نص أشار إليه الطاعن لا يرقى إلى مرتبة القانون ولم يستند الاستيف

بهاب دائرة الجمارك من استيفاء الرسوم المطالبهقانوني فيكون ما قامت 
ون وجه لا يستند إلى أساس من القانون وتكون ملزمة بإعادة ما استوفته بد

“13/1/2009تاريخ 1359/2008تمييز رقم ) حق 



.دعوى إلغاء قرار التغريم: رابعًا

 إن قرارات التغريم هي قرارات صادرة عن مدير عام

الجمارك أو من يفوضه بحق المكلفّ تتضمن فرض

فات غرامات مالية نتيجة ارتكاب المكلفّ لإحدى المخال

الواردة في الفصل الثالث من الباب الثالث عشر

تفرض . أ”من قانون الجمارك 209حيث جاء في المادة 

ذا الغرامات المنصوص عليها في الفصل الثالث من ه

مخالف يبلغ ال. ب. من يفوضهاوالباب بقرار من المدير 

ب من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجاوبالذات 

ع وعلى المخالف دف. بالبريد المسجلاوخطي اشعار

اوبهاالغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه 

.“التبليغاشعاررفض التوقيع على 



مشمولة فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب وال” من ذات القانون 198وجاء في المادة 
من هذا القانون, تفرض غرامة لا تزيد على نصف الرسوم والضرائب ( 204) بالمادة 
م ما يقواوفي بيان الحمولة البحري ادرجالنقص غير المبرر عما . 1: على ما يليالمتوجبة

من القيمة % ( 10) القيمة الحقيقية لا تزيد على انالبيان المخالف الذي يتحقق فيه . 2. مقامه
. ةتكون من البضائع الممنوعالاالقياس على اوالعدد اومن الوزن % ( 10) اوبهاالمعترف 

المنزلي اثبالاثالنوع والمتعلقة اوالعدد اوبيانات الوضع في الاستهلاك المخالفة بالقيمة . 3
ة وليست الدائمة في المملكللاقامةالمنزلية المستعملة الواردة مع القادمين والادواتالمستعمل 

(  204)مادة فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب المشمولة بال. ب. لها صفة تجارية 
ضاعة نصف قيمة الباومن هذا القانون, تفرض غرامة لا تزيد في مجملها على مثلي الرسوم 

الاستفادة الىيؤدي انالبيان المخالف الذي من شانه . 1: اقل وذلك عن المخالفات التاليةايها
ائع بضاوالمؤقت الادخالتسديد قيود بضائع تحت وضع اوضرائب اومن استرداد رسوم 

الزيادة غير . 2. دينار دون وجه حق500مدخلة بقصد التصنيع والتصدير تتجاوز رسومها 
ظهر في الزيادة طرود تحمل واذاما يقوم مقامه, اوفي بيان الحمولة ادرجالمبررة عما 

تخضع فتعتبر الطرود الزائدة تلك التياخرىذاتها الموضوعة على طرود والارقامالعلامات 
في بيان ادرجالنقص غير المبرر عما . 3. المنعاحكامتلك التي تتناولها اواعلىلرسوم 

في اوفي محتوياتها اوما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود اوالجوي اوالحمولة البري 
ير بتعريفة مخفضة في غاوبالاعفاءاستعمال المواد المشمولة . 4. كميات البضائع المنفرطة

ير على وجه غبهاالتصرف اوبيعها اوتبديلها اوالهدف الذي استوردت من اجله اوالغاية 
بيع البضاعة المقبولة . 5. المتوجبةقانوني ودون موافقة الدائرة المسبقة ودون تقديم المعاملات 

صة في غير الوجوه الخااوبهاالمسموح الاماكناستعمالها خارج اوفي وضع معلق للرسوم 
بصورة -بهاالتصرف اوابدالهااوتخصيصها لغير الغاية المعدة لها اومن اجلها ادخلتالتي 

ضرائب اواسترداد رسوم . 6. المتوجبةالدائرة وتقديم المعاملات اعلاموقبل -غير قانونية 
من المادة ( ث)مع مراعاة ما ورد في الفقرة . ج. دينار دون وجه حق( 500) تتجاوز قيمتها 

ثلها من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن نصف الرسوم والضرائب ولا تزيد على م199
.“منشأالاوالقياس اوالوزن اوالعدد اوالنوع اوعن بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة 



ة في أي أنه وفي حال ارتكاب المكلفّ لأي مخالفة من المخالفات الوارد
يم يقوم مدير عام الجمارك أو من يفوضه بإصدار قرار تغر198المادة 

, لمخالفةبحق المخالف يتضمن مطالبته بالغرامات المترتبة على تلك ا
اض وقبل اللجوء إلى المحكمة يتوجب على المكلف أن يقوم بالاعتر
ا من تاريخ تبلغه إياه ل دى وزير على قرار المدير خلال مدة ثلاثين يوم 

, لغرامةوللوزير تثبيت قرار التغريم أو إلغاؤه أو تخفيض ا, المالية
ين ويكون قرار الوزير قابلا  للطعن لدى محكمة الجمارك خلال ثلاث

ا من تاريخ تبلغّه إيّاه وفق ا لما جاء في المادة  من قانون 210يوم 
يجوز الاعتراض لدى الوزير على . أ”: الجمارك التي جاء فيها

من هذا القانون ( 209) قرارات التغريم الصادرة بمقتضى المادة 
ه او وللوزير تثبيت قرار التغريم او الغاؤ. خلال المدة المحددة فيها

.  تخفيض الغرامة اذا تبين له ما يبرر ذلك

ة من هذه الماد( أ)يكون قرار الوزير الذي يصدره بموجب الفقرة . ب
تبليغه قابلا للطعن لدى المحكمة الجمركية خلال ثلاثين يوما من تاريخ

ادرة قيمة البضائع المصالىعندما تتجاوز الغرامة المفروضة مضافة 
.“اتلغيهاوتعدل الغرامة اوتؤيد اندينار وللمحكمة ( 500)وجدت ان



:شروط صحّة دعوى إلغاء قرار التغريم

بة تخضع هذه الدعوى لدفع الرسوم القانونية المترت-أ
.عليها

عادل تقديم كفالة مصرفية أو إيداع تأمين نقدي بما ي-ب
لفقرة من المبالغ المتنازع عليها وفق ا لما جاء با% 25
بالرغم مما ورد ”والتي جاء فيها 231من المادة ب

لدى في أي قانون آخر لا تسمع أي دعوى ضدّ الخزينة
قدي المحاكم الجمركية إلا إذا قام المدعي بإيداع تأمين ن

من المبالغ المطلوبة %( 25)أو كفالة مصرفية تعادل 
رف منه بما في ذلك الرسوم والغرامات أو المبلغ المعت

.“من قبله أيّهما أكثربه

ا من تاريخ تبل-ج يغ قرار تقديم الدعوى خلال ثلاثين يوم 
.وزير المالية للمكلف



:تطبيقات قضائية على دعوى إلغاء قرار التجريم

 تستقل -”تمييز حقوق 29/3/2018بتاريخ 2018/ 1945قرار محكمة التمييز الموقرة رقم
تمييز في محكمة الموضوع في تقدير ووزن البينة وتكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة ال

ولا  ومستمدة من سائغا  ومقبإستخلاصا  ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت إليها جاءت مستخلصة 
-2. البيناتمن قانون ( 34)و( 33)قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقا  لنص المادتين بينات

نقل أفراد عرفت المادة الثالثة من نظام النقل السياحي المتخصص النقل السياحي المتخصص ب
ومجموعات سياحية في رحلات منتظمة أو عارضة برا  إلى الأماكن السياحية بما في ذلك

نصت المادة -3. الأماكن الأثرية والدينية للأغراض السياحية داخل المملكة وخارجها
ة في من قانون الجمارك على استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة مخفض( 4/ب/198)

جه غير على وبهاغير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف 
إذا تبين أن الموجودات -4. المتوجبةودون تقديم المعاملات المسقةقانوني ودون موافقة الدائرة 

ير المشروع الثابتة المعفاة كلها أو بعضها قد بيعت خلافا  لأحكام هذا القانون أو استعملت في غ
م فيستحق على المشروع الضرائب والرسوبهاأو استخدمت في غير الأغراض المصرح 

(  23)مادة والغرامات المتحققة عليها وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة , وذلك وفقا  لأحكام ال
إن تأجير الشركة المميزة للحافلات موضوع الدعوى لشركة -5. من قانون تشجيع الاستثمار

من ( 4/ب/198)مواكب للسياحة والسفر وبالشروط الواردة بالاتفاقية يشكل مخالفة لأحكام المادة 
من قانون تشجيع الاستثمار كونها استخدمت في غير الأغراض( 123)قانون الجمارك والمادة 

مجلس الممنوح لها منوالأعفاءكون التصريح والأثارحسب كتاب وزير السياحة بهاالمصرح 
تعلق الوزراء تحكمه نصوص القانونين السالفين الذكر ويجب الالتزام بشروطه وهو إعفاء م

وخدمات بالمدعية للقيام بغاياتها والتي من ضمنها الاستثمارات السياحية وتأجير الحافلات
التأجير لوحدها وليس أن تقوم بتأجير حافلاتها إلى آخرين لاستخدامها لأنبهسياحية تختص 

يكون قرار محكمة الموضوع صحيحا  في -6. ليس من غاياتها حسب الشهادة وتسجيل الشركة
من ( 188/4)حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل , وذلك وفقا  لأحكام المادة 

.“المدنيةالمحاكمات اصولقانون 



تمييز حقوق 26/6/2012بتاريخ 1080/2012قرار محكمة التمييز الموقرة رقم 
1080/2012رقم ( حقوق)الاردنيةقرار محكمة التمييز ”منشورات مركز عدالة 

انقطاع تجديد الكفالة ان. 1منشورات مركز عدالة 26/6/2012تاريخ ( هيئة خماسية)
ي الدعوى البنكية لفترة زمنية أثناء السير في الدعوى ومن ثم تجديدها قبل الفصل ف
من ( ب /231) يشمل كامل المدة لحين الفصل في الدعوى لا يتعارض مع أحكام المادة 

حكم فيها قانون الجمارك طالما أنه تم تجديد الكفالة أثناء النظر في الدعوى وقبل صدور
تصدر القرارات . 2. وتغطيتها للفاصل الأمني الذي انقطع ولا يجعلها غير مسموعة

من قانون الجمارك في حالة ارتكاب مخالفة من ( 209) الصادرة وفقا  لأحكام المادة 
خالفة التي المخالفات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثالث وحيث إن الم
وهي صدر استنادا  إليها قرار التغريم هي التصرف في محتويات البيان الجمركي

من قانون الجمارك وهي من ( 5/ب/198) بضاعة معلقة الرسوم خلافا  لأحكام المادة 
أن الجهة ضمن المخالفات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثالث عشر و

ام المادة المختصة بإصدار قرار التغريم هي مدير عام الجمارك أو من يفوضه وفقا  لأحك
من قانون الجمارك وحيث توصلت محكمة الجمارك إلى هذه النتيجة فإن ( 209) 

من قانون الجمارك أن مسؤولية ( 217) يستفاد من المادة . 3. قرارها موافق للقانون
الأصليين مفترضة سواء ساهموا بوقوع الفعل أم لم يساهموا مع بقية الملتزمينالكفلاء

ميزة غير ولكن بحدود كفالتهم إلا إننا ومن الرجوع إلى البيان الجمركي نجد أن كفالة الم
التكافل محددة وإنما جاءت مطلقة فتكون كفالة المميزة مع بقية الملتزمين الأصليين ب

التالي فإن وبالاستئنافيةوالتضامن عن كامل المبلغ الذي توصلت إليه محكمة الجمارك 
.“الجماركيتفق مع أحكام قانون الاستئنافيةما ذهبت إليه محكمة الجمارك 



.الطعن  بقرار التحصيل: خامسًا

إن قرار التحصيل هو قرار صادر عن مدير عام الجمارك أو من 
ت نتيجة يفوضه يتضمن مطالبة المخالف بالرسوم والضرائب والغراما

من قانون الجمارك سالفة 198لارتكاب المخالفة الواردة في المادة 
”من ذات القانون 208الذكر حيث جاء في المادة 

يصدر قرارا من اجل المطالبة انمن يفوضه اويجوز للمدير . أ 
انعلى بالرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم الدائرة بتحصيلها

كفولة بموجب تعهدات مالاداءتكون هذه المبالغ ثابتة المقدار مستحقة 
عة قرار محكمة قطعي وعلى المكلف مراجاوصلحيةتعهد تسوية او

.  ه القرارالدائرة لتسوية المطالبة, خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ

ئب قرار تحصيل من اجل استيفاء الرسوم والضرااصدارللمدير . ب
لم يقم المكلف بالمراجعة خلال المدة اذابهاوالغرامات المطالب 

. من هذه المادة( أ)في الفقرة اليهاالمشار 

صة للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل لدى المحكمة المخت. ج
الالتنفيذ ذلك لا يوقف اانخلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ, غير 

على سبيل بهامن المبالغ المطالب % ( 25) دفع المعترض اذا
“.بهاقدم كفالة بنكية اوالتامين 



يلها يستفاد من ذلك أنه يشترط في المبالغ المراد تحص

تة المقدار بموجب قرار التحصيل أن تكون تلك المبالغ ثاب

:ومستحقة الأداء بإحدى الحالات التالية

.بموجب تعهدات مكفولة-1

.صلحيةبموجب تعهدات تسوية -2

.بموجب قرار محكمة قطعي-3



:شروط صحة دعوى إلغاء قرار التحصيل

.ة عليهاتخضع هذه الدعوى لدفع الرسوم القانونية المترتب-أ

عادل تقديم كفالة مصرفية أو إيداع تأمين نقدي بما ي-ب
فقرة من المبالغ المتنازع عليها وفق ا لما جاء بال% 25
بالرغم مما ورد في”والتي جاء فيها 231من المادة ب

أي قانون آخر لا تسمع أي دعوى ضدّ الخزينة لدى 
دي المحاكم الجمركية إلا إذا قام المدعي بإيداع تأمين نق

من المبالغ المطلوبة %( 25)أو كفالة مصرفية تعادل 
رف منه بما في ذلك الرسوم والغرامات أو المبلغ المعت

.“من قبله أيّهما أكثربه

ا من تاريخ تبل-ج يغ قرار تقديم الدعوى خلال ثلاثين يوم 
.المدير العام



:تطبيقات قضائية على دعوى إلغاء قرار التحصيل

تمييز حقوق 21/6/2017بتاريخ 457/2017قرار محكمة التمييز الموقرة رقم 
من %( 25)إذا قدمت المميز ضدها كفالة عدلية تعادل . 1” منشورات مركز عدالة 
من قانون الجمارك وقامت بتمديد ( ب/231)تنفيذا  للمادة بهاقيمة المبالغ المطالب 

مما يعني أنها نفذت ما اشترطته 9/10/2017سنة بعد أخرى حتى تاريخ الكفالات
من قانون الجمارك ( 208)يستفاد من أحكام المادة . 2. المشار إليها( ب/231)المادة 

للمدير أو يجوز)-:تنصمنها ( أ)والتي تتعلق بإصدار قرار التحصيل نجد إن الفقرة 
التي من يفوضه أن يصدر قرارا  من أجل المطالبة بالرسوم والضرائب والغرامات و

قة الأداء تقوم الدائرة بتحصيلها على أن تكون هذه البضائع ثابتة المقدار ومستح
ي مما يعن(. أو قرار محكمة قطعي-. أو تعهد تسوية-. تعهدات مكفولة--:بموجب

أن المشرع قد أوضح في هذه الفقرة شروط صحة المطالبة التي يصدر قرار 
وإذا لم يقم التحصيل بالاستناد إليها بحيث إذا تحقق أحد هذه الشروط تصدر المطالبة

ها قرار من صدرت بحقه هذه المطالبة بالمراجعة خلال مدة الثلاثين يوما  يصدر بعد
وحيث إن مدير عام . من المادة المشار إليها( ب)التحصيل وفق أحكام الفقرة 

تها المادة الجمارك قد أصدر قرار التحصيل بحق المدعية دون توفر الشروط التي ساق
وانه المشار إليها الأمر الذي يجعل من قرار التحصيل المشار إليه سابقا  لأ( 208)

والتي ( 142/2011)وأن النيابة العامة الجمركية لم تقدم ما يفيد أن القضية رقم سيما
وانه موضوعها قرار تغريم قد انتهت بحكم قطعي وعليه يكون هذا القرار سابقا  لأ

.“الإلغاءومتوجب



تمييز ( هيئة عامة)1/9/2016بتاريخ 556/2016قرار محكمة التمييز الموقرة رقم 
قد استوردت تحت -المميزة -لما كانت المدعية . 1”حقوق منشورات مركز عدالة 

وضع الإدخال المؤقت بموجب عدة معاملات جمركية مادة المخمرات الغذائية 
ة عنها والخمائر الحية لغايات التصنيع وإعادة التصدير ودون دفع الرسوم الجمركي
معاملات ولدى قيام لجنة من دائرة الجمارك بزيادة الشركة تبين لهم بأن أرصدة ثماني
دعا جمركية لا زالت مفتوحة ولم تستطع الشركة من إثبات مصير محتوياتها مما

وم دائرة الجمارك لإصدار قرار تغريم بحق الشركة وإصدار قرار تحصيل بالرس
ع هذه الجمركية المتحققة على البضاعة التي لم تثبت الشركة مصيرها وهو موضو

علقة الدعوى, ولما كانت البضاعة موضوع قرار التحصيل قد دخلت البلاد برسوم م
كة المدعية ومكفولة بكفالة تضمن دفع الرسوم والضرائب, وحيث ثبت تصرف الشر

رائب بالبضاعة المستوردة بموجب بيانات الإدخال المؤقت فتصبح الرسوم والض
ثابت بهامستحقة الأداء, وبما أن مقدار الرسوم والضرائب على البضاعة المتصرف 
أ من /208فتكون شروط صدور قرار المطالبة بالرسوم والضرائب وفقا  لأحكام المادة 

لم تقم الشركة المميزة ووتبلغتهقانون الجمارك متوفرة, وحيث صدر قرار المطالبة 
حصيل بتسوية المطالبة خلال المدة المحددة لذلك فيكون قرار التحصيل الصادر لت

ب من قانون /208قد صدر وفقا  لأحكام المادة بهاالرسوم والضرائب المطالب 
إن الجمارك ولا يتوقف صدوره على صدور الحكم بموضوع قرار التغريم, وحيث

166/2014قد توصلت بقرارها الذي أصرت عليه رقم الاستئنافيةمحكمة الجمارك 
.“سابقإلى النتيجة ذاتها فيكون إصرارها في محله رجوعا  عن أي اجتهاد 



إلغاء قرار منع السفر الصادر عن مدير عام : خامسًا
.الجمارك

لقد أجاز القانون لمدير عام الجمارك أن يطلب من السلطات
عن التهريب منوالمسؤولينالمختصة منع المخالفين 

ية مغادرة البلاد في حال عدم كفاية المواد المحتجزة لتغط
ا لما وذلك وفق  بهاالرسوم والضرائب والغرامات المطالبين 

”من قانون الجمارك التي جاء فيها 193جاء في المادة 
الفين يطلب من السلطات المختصة منع المخانيحق للمدير 
م عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدوالمسؤولين

كفاية المواد المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب 
قدم المخالف اذاهذا الطلب الغاءوالغرامات وعلى المدير 

لتي قد عن التهريب كفالة بنكية تعادل المبالغ االمسؤولاو
غطية المحتجزة لا تكفي لتالاموالانتبين اذابهايطالب 
.“المبالغهذه 



ار منع يستفاد من نص المادة بأنه يشترط لصحة إصدار قر

السفر عدم كفاية المواد المحتجزة لتغطية الرسوم

والضرائب والغرامات وعلى المدير إلغاء طلب منع 

مبالغ السفر إذا قدم المخالف كفالة بنكية تعادل قيمة ال

.التي قد  يطالب بها

وفي حال أن قام المدير برفض إلغاء قرار منع السفر

للمخالف أن يتقدم بطلب لمحكمة الجمارك لإلغاء هذا

.  القرار



.تطبيقات قضائية على دعوى إلغاء قرار منع السفر

 تمييز حقوق 30/4/2009بتاريخ 848/2009قرار محكمة التمييز الموقرة رقم
والمنصب على تخطئة محكمة الجماركالاولعن السبب ”منشورات مركز عدالة 

قرار مدير عام الجمارك بالرغم من عدم بالغاءبقرارها المميز الاستئنافية
د وفي ذلك نجالاداريةالقرار المعترض عليه من القرارات اناختصاصها حيث 

1998لسنة ) 20(من قانون الجمارك رقم ) 3/ب/222(المادة لاحكاموبالرجوع 
جرائم -1-:تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في(على ما يلي تنصفانها

الجرائم والمخالفات التي -2. هذا القانون لاحكامالتهريب وما يدخل في حكمه وفقا 
جيع هذا القانون وقوانين الاستيراد والتصدير وقانون تشلاحكامترتكب خلافا 

ادرة والتعليمات الصوالانظمةالاستثمار وقانون الضريبة العامة على المبيعات 
ي ترتبط الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية الت-3. بموجبهما 

لمذكورة اوالانظمةخلاف مهما كان نوعه يتعلق بتطبيق القوانين ايالمملكة وفي بها
موضوع الدعوى يتعلق بصلاحيات مدير انوحيث . من هذه الفقرة ) 2(في البند 

من قانون الجمارك المتعلقة بمنع ) 193(المادة احكامعام الجمارك حول تطبيق 
وع وما مغادرة البلاد فان محكمة الجمارك البدائية تكون مختصة بالنظر بهذا الموض

وعن السبب الثاني. ورد بهذا السبب لا يرد على القرار المميز ويتعين رده 
دم تقديم لعدم رد الدعوى شكلا لعالاستئنافيةوالمنصب على تخطئة محكمة الجمارك 

وفي ذلك نجد . من المبلغ المطلوب %) 25(كفالة بنكية تعادل اوالمدعي تامين نقدي 
1998لسنة ) 20(من قانون الجمارك رقم ) ب/231(المادة الىوبالرجوع 

:علىتنصفانها2000لسنة ) 27(وتعديلاته بالقانون رقم 



ا بالرغم مما ورد في اي قانون اخر لا تسمع اي دعوى ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية الا اذ
من المبالغ المطلوبة بما في %( 25)كان المدعي قد قام بايداع تاجيل نقدي او كفالة مصرفية تعادل 

ذه الطلب في هانوحيث ) . ذلك الرسوم والغرامات او المبلغ المعترض به من قبله ايهما اكثر
وم رساياومن مطالبات الجمارك ايالىالدعوى هو الاعتراض على قرار منع السفر ولم يتطرق 

لسبب لا تامين نقدي وما ورد بهذا ااوكفالة ايغرامات وبالتالي فان المدعي غير مطالب بتقديم او
ن على تخطئة وعن السببين الثالث والرابع والمنصبي. يرد على القرار المميز ويكون مستوجبا الرد 

نتدب محكمة الجمارك الاستئنافية بالنتيجة التي توصلت اليها وان القاضي الذي نظرها غير م
ة بنظرها وهو غير مختص بذلك كما انها ليست من الدعاوى المستعجلة وفي ذلك نجد ان محكم

فق واحكام المادة الجمارك الاستئنافية اجابت على ما ورد بهذين السببين بكل وضوح وتفصيل بما يت
وصلت من قانون اصول المحاكمات المدنية ومحكمتنا تؤيد محكمة الجمارك الاستئنافية فيما ت(32)

نصب وعن السبب الخامس والم. اليه وهذين السببين لا يردان على القرار المميز ويتعين ردهما 
نصوص المستعجلة صلاحياته المالامورلتجاوز قاضي الاستئنافيةعلى تخطئة محكمة الجمارك 

لك نجد وفي ذ. عليها بالقانون وذلك بعدم المساس بالحق الموضوعي مع انه دخل بموضوع الدعوى 
ن ان محكمة الجمارك الاستئنافية توصلت في قرارها المميز الى ان المميز ضده ليس من ضم

من قانون الجمارك التي اعطت المدير العام صلاحية (193)الاشخاص الذين اشارت اليهم المادة 
لقرار المميز باصدار قراره بمنع سفر المدعي خارج البلاد وبالتالي فان مثل هذا السبب لا يرد على ا

بما نافيةالاستئوعن السبب السادس والمنصب على تخطئة محكمة الجمارك . ويكون مستوجبا الرد 
مة هو من صلاحيات مدير عام الجمارك وليس المحكوالغاؤهقرار منع السفر انمن اليهتوصلت 
لسبب التمييز ما يكفي للرد على هذا ااسبابمن الاولما ورد في ردنا على السبب انوفي ذلك 

. ن رده وعليه فان المحكمة هي المختصة بهذا النزاع وهذا السبب لا يرد على القرار المميز ويتعي
لتفاتها عن نص وعن السببين السابع والثامن والمنصبين على تخطئة محكمة الجمارك الاستئنافية با

ت من قانون الجمارك وفي ذلك نجد ان محكمة الجمارك الاستئنافية توصل( 215و 193)المادتين 
من قانون الجمارك قد حددت صلاحية المدير العام بالاشخاص ( 193)في قرارها المميز ان المادة 

دة التي اجازت له اصدار قرار بمنع سفرهم خارج البلاد وليس من ضمنهم الكفلاء , كما ان الما
كفلاء من القانون المذكور فقد ذكرت بان المقصود بالكفلاء هم كفلاء البضائع وليس( ب/215)

احية احضار الاظناء وان محكمتنا تؤيد محكمة الجمارك الاستئنافية بما توصلت اليه من هذه الن
سا على ما تقدم لهذا وتاسي. وبالتالي فان هذين السببين لا يردان على القرار المميز ومستوجبي الرد 

“., نقرر رد التمييز وتاييد القرار المميز



التقادم في الدعاوى الحقوقية 

الرسوم انوقت ايظهر في اذا. أ ”من قانون الجمارك 245حيث جاء في المادة 
هااناوبضاعة لم تستوف ايةبموجب هذا القانون على المتوجبةوالغرامات 

م والغرامات فتحصل الدائرة الرسوالاسبابسبب من لاياستوفيت بنقص وذلك 
لاث العامة النافذ خلال ثالاموالقانون تحصيل احكامالنقص الحاصل وفق او

د دعوى باستردااومطالبة ايلا تسمع . ب. سنوات من تاريخ انجاز البيان
.  ج. من ثلاث سنواتاكثرتاديتهاغرامات مضى على اوضرائب اورسوم 
الىة فتحول حكما وبصورة نهائيانواعهاالنقدية على اختلاف التاميناتواما

مطلوبة العلاقة بتقديم المستندات وانجاز الشروط الاصحابلم يقم اذاالخزينة 
ا وذلك خلال المهل المحددة في هذالتاميناتالتي تمكن من تحديد وضع هذه 

م تحويله لا يجوز المطالبة بالرصيد المتبقي عما تالاحوالوفي جميع . القانون
ت بعد مضي ثلاث سنواالاخرىالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الى

 تسري لا. د. ناجما عن الدائرةالتاخيركان اذاالاعلى تاريخ دفع مبالغ التامين 
لدعاوى بمقتضى المدفوعة لغايات تقديم االتاميناتالفقرتين السابقتين على احكام
.“القانونهذا 



طرق الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة

الجمارك

.الطعن لدى محكمة الستئناف: أولً 

مارك إن الأحكام التي تصدر عن محكمة الجمارك الابتدائية تكون قابلة للطعن أمام محكمة الج
ا من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم إذا كان الاستئنافية أو من تاريخ جاهي اوخلال ثلاثين يوم 

من 223أو وجاهي اعتباري وذلك وفق ا لما جاء في المادة الوجاهيإذا كان بمثابة تبيلغه
محكمة الجمارك ) تنشا محكمة استئناف تسمى . أ”على تنصقانون الجمارك التي 

ضاة العاملين تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من الق( الاستئنافية
التي تقدم بالنظر في الطعونالاستئنافيةتختص محكمة الجمارك . ب. في الجهاز القضائي 

رك تنعقد محكمة الجما. ج. الصادرة عن محكمة الجمارك البدائية الاحكاماوعلى القرارات 
اوبالاجماعاحكامهااومن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة وتصدر قراراتها الاستئنافية
تراه اخرفي أي مكاناوجلساتها في عمان الاستئنافيةتعقد محكمة الجمارك . د . بالاكثرية

الحكم الصادر عن محكمة الجمارك البدائية اومدة استئناف القرار . هـ. داخل المملكة 
ي لتاريخ ومن اليوم التالوجاهياكان اذاثلاثون يوما ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه 

.“اعتبارياوجاهيااوالوجاهيكان بمثابة اذاتبليغه 

لا تزيد قيمتها بحيث تنظر محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة إليها تدقيق ا في القضايا التي
على عشرة آلاف دينار ومرافعة في القضايا الأخرى ويجوز لها أن تقرر نظر الدعوى

ا لذلك .مرافعة مهما بلغت قيمتها لأي سبب تراه موجب 



.الطعن أمام محكمة التمييز الموقرة: ثانيًا

والقرارات الصادرة عن الاحكامتقبل . أ”من قانون الجمارك 225حيث جاء في المادة 
مة التمييز في الدعوى الجزائية والحقوقية الطعن لدى محكالاستئنافيةمحكمة الجمارك 

الغرامات الجمركية وبدل اوكانت قيمة الدعوى اذا. 1: في الحالتين التاليتين 
اذا كان الخلاف في الدعاوى الاخرى . 2. دينار الافالمصادرات لا تقل عن خمسة 

امة حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية ع
رات واذنت محكمة الجمارك الاستئنافية او محكمة التمييز بذلك وفقا لاحكام الفق

.من هذه المادة ( ب,ج,د)

يوم التالي يقدم طلب الاذن بالتمييز الى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام تبدا من ال. ب
بليغه اذا كان لتاريخ صدور الحكم الاستئنافي اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ ت

.  بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا 

ديم طلب بالتمييز يحق لطالبه تقالاذنمنح الاستئنافيةرفضت محكمة الجمارك اذا. ج
اريخ من اليوم التالي لتايامرئيس محكمة التمييز وذلك خلال عشرة الىالاذنمنح 

الجمركية بالتمييز من محكمة الاستئنافالاذنفي حالة منح . د. تبليغه قرار الرفض 
يز خلال من رئيس محكمة التمييز يترتب على طالب التمييز تقديم لائحة التمياو

.  “الاذنمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار منح ايامعشرة 

لاثون تمييز القرار او الحكم الاستئنافي ثمدة ”من ذات القانون 226وكذلك جاء في المادة 
اريخ يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لت

.“اعتبارياتبليغه اذا صدر بمثابة الوجاهي او وجاهيا 


